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نوع من النقص فيما يتعلق بتحديد اإلجراءات أو املدد  هكان قانون اإلجراءات املدنية يعتري
لك إىل آثار التنفيذ على العقار، بينما حبلول اليت ختص مسألة التنفيذ على العقار، وامتد األمر كذ
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تدارك املشرع اجلزائري بعض تلك النقائص، لكن إذا نظرنا نظرة 
شاملة ومتكاملة فيما خيص النصوص القانونية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية، فإن مسألة آثار 
 تلي مااشرة توقي  أمر اجحزز العقاري وقا  بيعه باملزاد العل،ي، التنفيذ على العقار وهي املرحلة اليت
 .جندها ماعثرة بني القانون املدين باعتااره الشريعة العامة وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 :الكلمات المفتاحية
.يذ على العقارــــدين احملزوز عليه، التنفـــــ، املقانونية ارـــــز، آثـــــاجحز
Résumé: 
Le code de procédure civil affiche des lacune on ce qui concerne les procédures ou 
bien les délais qui touche l’exécution sur le mobilier cette aspect est étendu aux effets de 
l’exécution sur le mobilier, autrement avec l’application du code procédure civil et 
administrative le législateur à remédier les dites lacune, mais si nous observons d’une 
manière globale on ce qui concerne les règles juridique que se soit juridique ou 
réglementaire, la question des effets de l’exécution du mobilier c’est l’étape qui Vien 
directement après l’accomplissement de la saisie du mobilier et avant sa vente aux 
enchères, toutefois ces règles sont éparpiller entre le droit civil et le droit procédure civile 
et administrative. 
Mots clés: 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آثار التنفيذ على العقار في القانون الجزائري
 - 280 - 
 : دمةمق
تناول املشرع اجلزائري مسألة آثار التنفيذ على العقار سواء من خالل قواعد القانون 
 287املدين باعتااره الشريعة العامة أو قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السيما املواد من 
واملرسومني رقم  22/01باإلضافة إىل قانون استغالل األراضي الفالحية رقم  237إىل 
 13/083املتعلق بتأسيس السز  العقاري وكذا املرسوم رقم  27/73املعدل للمرسوم  21/801
 . 0120املتعلق بإكساب الصيغة الرمسية للعقود العرفية املمتدة إىل سنة 
بالرجوع إىل هذه النصوص القانونية وربطها بعضها الاعض، جند أن املشرع اجلزائري 
على العقار إمنا يتلكم عن فكرتني أساسيتني ومها زمان  حينما يتكلم عن آثار اجحزز التنفيذي
آثار التنفيذ على العقار مبعىن اللحظة اليت يتولد عنها توقي  اجحزز على العقار وبداية آثاره، 
مث مضمون هذه اآلثار سواء بالنساة للمدين احملزوز عليه أو الدائن اجحاجز وباقي أطراف 
 .اخلصومة التنفيذية على العقار
ا كانت النصوص القانونية قد أشارت مبا ال يدع جماال للنقاش يف مسألة اللحظة اليت إذ
من ق  237واملادة  18ف /  287يعترب فيها العقار حمزوزا ومنتزا آلثاره وهي من خالل املادتني 
 من القانون املدين من يوم تاليغه باإلنذار 131إ م إ ج بالنساة للمدين والكفي  العي،ي واملادة 
قي  اجحزز بدف  الدين، رغم الفرق يف الصياغة القانونية وبالتايل األثر املترتب عند تو
من قانون  237املادة و من قانون اإلجراءات املدنية 327ما بني املادتني )التنفيذي على العقار 
 (.اإلجراءات املدنية واإلدارية
العقار من تاريخ تاليغ وإذا كان املشرع اجلزائري قد حدد بداية توقي  اجحزز على 
املدين أو الكفي  العي،ي باإلنذار بدف  الدين املستحق، فإن مسألة توليد اآلثار القانونية لذلك 
اجحزز كانت حم  حبث من خالل التساؤل عن اآلثار اليت يرتاها توقي  اجحزز التنفيذي على 
األمر باملدين احملزوز عليه  العقار بالنساة ألطراف اخلصومة التنفيذية على العقار، سواء تعلق
أو الدائن اجحاجز باعتاارمها الطرفان األساسيان يف عملية اجحزز العقاري، وأيضا آثار هذا 
كيف  :لنطرح من هنا إشكالية جوهرية مناطها اجحزز على باقي أطراف اخلصومة التنفيذية
  عاجل املشرع اجلزائري ملسالة آثار التنفيذ على العقار؟
 :اإلجابة عليه من خالل اخلطة املنهزية الثنائية التالية وهو ما نود
 اآلثار اليت تترتب يف ذمة املدين احملزوز عليه  :املاحث األول 
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 اآلثار التي تترتب في حق المدين المحجوز عليه: المبحث األول
وسوف نتطرق يف هذا املاحث إىل احتفاظ احملزوز عليه مبلكية العقاؤ يف املطلب األول، 
مث ننتق  إىل تقييد سلطة احملزوز يف املطلب الثاين،  من  احملزوز عليه من التصرف يف العقارمث 
 .الثالثعليه يف استعمال واستغالل العقار يف املطلب 
 لكية العقاراحتفاظ المحجوز عليه بم: المطلب األول
إن اعتاار العقار حمزوزا قضائيا يكون من يوم تسزي  أمر اجحزز باحملافظة العقارية، 
وهو ما يترتب عنه وض  العقار حتت سلطة القضاء من الناحية القانونية، إال أن هذا ال يرتب 
ما يرتب  انتزاع صفة امللكية عن احملزوز عليه، ب  يض  املدين احملزوز عليه مالكا للعقار، وهو
 :1عدة آثار
فعلى املدين احملزوز عليه القيام بك  التدابري  :المحافظة على العقار المحجوز -أ
واإلجراءات القانونية واملادية للحفاظ على العقار احملزوز، وله أيضا اجحق يف ك  املساعي 
 (.واملقصود هنا دعاوى اجحيازة الثالث )  املخولة قانونا جحمايته
إذا هلك العقار احملزوز وهو يف ذمة املدين احملزوز  :هالك العقار المحجوز تحمل تبعة -ب
عليه كان عليه حتم  تاعة هذا اهلالك مهما كان مصدره، سواء تعلق األمر بقوة قاهرة أو خبطأ 
 .منه وال ميكن بأي حال من األحوال أن يتحملها الدائن اجحاجز وال القول بانقضاء الدين
فيصاح هذا الثمن ملك للمحزوز عليه  :قار المحجوز حل محله ثمنهإذا تم بيع الع -ج
بدال عن العقار وإذا استوىف الدائنون حقوقهم وبقي جزء من مثن العقار احملزوز فإنه يكون من 
 .نصيب املدين احملزوز عليه
 منع المحجوز عليه من التصرف في العقار: المطلب الثاني
لقضاء هو من  احملزوز عليه أو اجحاجز سواء كان من أهم آثار وض  العقار حتت يد ا 
مالكا للعقار املرهون أو الكفي  العي،ي من التصرف فيه بنق  ملكيته أو إنشاء حقوق عينية عليه، 
 (.من ق إ م إ ج  237حسب نص املادة ) وإال كان تصرفه قابال لإلبطال 
هام من عناصر امللكية وهو ويعترب هذا األثر من أهم آثار حزز العقار ألنه ميس بعنصر  
 .2سلطة التصرف وهي أقوى عناصر امللكية
ويادأ سريان من  التصرف يف العقار احملزوز من تاريخ إجراءات حتديد اجحزز  
وتسزيله باحملافظة العقارية لذا يرى بعض الفقهاء أن تسزي  اجحزز يساغ عليه صاغة 
 .3عينية
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التصرفات الناقلة للملكية من بي  وهاة ومنه مين  على احملزوز عليه القيام بك  
ومقايضة وقف أو حىت ترتيب تأمينات عينية كحق اإلنتفاع واالرتفاق، كما حيظر عليه توقي  
حقوق عينية تاعية كالرهن مثال ألن من شأن ك  هذه التصرفات أن تنقص من قيمة هذا العقار، 
ات اجحاجزون املشاركون يف اجحزز وتاعد الراغاني يف شرائه، ويستفيد من بطالن هذه التصرف
 .1وأصحاب اجحقوق مسزلة على صحيفة العقار العينية
من ق إ م إ هو بطالن نسيب، ال ميكن أن  237ومادام أن الاطالن املقرر حبكم نص املادة 
يتمسك به إال ملن قرر جحمايته، فال حيق للمشتري مثال أن يتذرع به، وطاعا هذا املن  يستفيد 
لدائن العادي، ألنه ال ميلك حق التتا  على عقارات مدينه كما هو الشأن بالنساة منه أكثر ا
 . للدائن املرهتن مثال
وبالتايل فإن ك  التصرفات اليت يقوم هبا احملزوز عليه بعد تسزي  أمر اجحزز واليت 
ار من شأهنا أن تنقص من قيمة العقار أو تزيد يف التزامات املدين أو اليت هتدف إىل اإلضر
، أما التصرفات اليت 2بالدائن اجحاجز أو باقي الدائنني ال ميكن اعتاارها نافذة وال يعتد هبا
 .يقوم هبا املدين قا  تسزي  أمر اجحزز فهي تصرفات قانونية ونافذة
لكن إذا قام املدين هبكذا تصرفات إضرارا بالدائن، هنا وعمال بالقواعد العامة املقررة يف 
من ق  010حسب نص املادة )كن للدائن املتضرر رف  دعوى عدم نفاذ التصرف القانون املدين مي
وله أيضا رف  دعوى الصورية بغية طلب عدم نفاذ التصرفات الضارة به ( املدين اجلزائري
 (.من القانون املدين اجلزائري 012حسب نص املادة )
ا عن القاعدة العامة، يف فقرهتا الثانية من ق إ م إ ج وضعت استثناء 237غري أن املادة 
حيث استثنت هذه املادة يف فقرهتا الثانية بائ  العقار احملزوز ومقرض مثنه والشريك املقاسم، أ 
من  0113إىل  111يقيد حق االمتياز على العقار يف اآلجال واألوضاع اليت نصت عليها املواد من 
 .ق املدين اجلزائري
ت املدنية واإلدارية نفاذ التصرف بنق  امللكية من قانون اإلجراءا 237وقد أجازت املادة 
أو ترتيب حق عي،ي على العقار احملزوز عليه إذا ما أودع املدين احملزوز عليه أو حائز العقار أو 
الكفي  العي،ي بأمانة ضاط احملكمة أو بني يدي احملضر القضائي قا  جلسة املزايدة مالغا يكفي 
 .3ستحقة للدائنني املقيدين يف الشهادة العقارية واجحاجزينبالوفاء بأص  الدين واملصاريف امل
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ويهدف املشرع من من  املدين التصرف يف عقاره احملزوز عليه إىل محاية عدد من 
األشخاص هلم مصلحة يف العقار احملزوز، وهؤالء األشخاص الذين هلم اجحق يف الدف  بعدم 
 :من املدين ومن يف حكمه، وهم نفاذ التصرف وإبطال التصرفات الضارة هبم الصادرة
فهو دائن دو تأمني خاص على العقار ويعد  :الدائن الذي قيد حقه قبل تسجيل الحجز -أ
طرفا يف اإلجراءات، كالدائن املرهتن وصاحب حق االمتياز وصاحب حق االختصاص على 
لاي  بأمانة العقار، ألن هؤالء الدائنني جيب إعالمهم بقوة القانون عند إيداع قائمة شروط ا
وبذلك يصاحون طرفا يف إجراءات التنفيذ، ويستفيدون هبذا األثر مثلهم مث   1ضاط احملكمة
 .مااشر اإلجراءات
وسواء كان هو مااشر أم غريه من  :الدائن الحاجز ومن في حكمه من بقية الدائنين -ب
العقار احملزوز، وجتدر  الدائنني هو الذي باشرها، وسواء كان دائنا عاديا أو دائنا ذو تأمني على
اإلشارة إال أن الدائن العادي هو األحق باجحماية من الدائن املمتاز الذي له تأمني خاص على 
العقار حم  اإلجراءات، ألن هذا األخري له حق التتا  املقرر له قانونا، وال يضره تصرف املدين 
ولوية على هذا العقار وال ميلك يف هذا العقار وهذا خبالف الدائن العادي الذي ليس له حق األ
 .حق التتا 
مبعىن الشخص الذي يرسى عليه املزاد، فالقاعدة أنه  :مشتري العقار بالمزاد العلني -ج
 .2يسري على مشتري العقار ما كان ساريا على الدائن اجحاجز من تصرفات املدين
 ارتقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغالل العق: المطلب الثالث
وإخراجه من حيازته، فهو يظ   مبا أن حزز العقار ال يؤدي إىل نزع ملكيته من املدين
 :املدين له صفة املالك، وبالتايل له على العقار احملزوز العديد من السلطات وهي
 :إذا كان العقار في يد المدين: أوال
رية جندها تنص من قانون اإلجراءات املدنية واإلدا 10فقرة  231إىل املادة  بالرجوع
إذا مل يكن العقار احملزوز مؤجرا وقت قيد أمر اجحزز، استمر املدين احملزوز عليه : " على أنه
للمدين احملزوز عليه الساكن يف  حائزا بصفته حارسا إىل أن يتم الاي ، مامل يؤمر خبالف ذلك
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أن املدين احملزوز عليه إذا كان العقار يف يده ويستعمله بنفسه، كأن يقيم يف ومؤدى ذلك 
 .1مسكنه أو يزرعه بنفسه، فإنه يعد حارسا له بقوة القانون
كما أنه ال يدف  بدل اإلجيار على سكنه يف العقار احملزوز، وليس له أن يطلب أي أجر 
حملزوز عليه مستعمال للعقار بنفسه، فمقتضى هذا النص أنه إذا كان املدين ا. على اجحراسة
 .2يستمر يف استعمال هذا العقار بعد اجحزز عليه، سواء بالسكن فيه أو االستمرار يف استغالله
وميكن لصاحب املصلحة كالدائن اجحاجز ومن يف حكمه إذا رأى أن املدين احملزوز عليه 
مة للحفاظ على العقار احملزوز، أن املعني كحارس على العقار مل يقم باإلجراءات والتدابري الالز
أو مبوجب دعوى استعزاليه حسب األحوال، أن يستادله حبارس قضائي  يطلب من قاضي الايوع
آخر، كما جيوز لقاضي الايوع أن يعني حارسا قضائيا آخر إذا امتن  املدين احملزوز عليه من 
 .اجحراسة على عقاره احملزوز عليه
لقيام بأعمال اإلدارة اجحسنة وأن ياذل يف ذلك عناية الرج  وعلى املدين احملزوز عليه ا
، ويسأل عليه مسؤولية مدنية 3العادي اجحريص، وهو مسؤول عن إتالف العقار احملزوز أو مثاره
 من قانون العقوبات اجلزائري 371وجزائية وذلك حسب نص املادة 
عليه أن يأخذ من مثار ويذهب الفقه والقضاء الفرنسيني إىل انه حيق للمدين احملزوز 
وأساس ذلك هو الرأفة باملدين، وهنا ال يوجد ما من   4األرض ما يلزم لقوته وقوت أفراد عائلته
تطايق ذلك يف اجلزائر قياسا على تطايق نفس األمر بالنساة للحزز على املنقوالت، حبسب ما 
 .ت املدنية واإلداريةيف فقرهتا التاسعة من قانون اإلجراءا 737هو منصوص عليه يف املادة 
من  230و 18فقرة  231وهي اجحالة اليت تناولتها املادتني  :إذا كان العقار مؤجرا: ثانيا
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وذلك بغية ضاط سلطات املدين يف تأجري العقار حم  
يضعف فرص اجحزز حىت ال يضر بالدائنني يف صورة تأجريه لفترة طويلة أو بإجيار زهيد ف
 . 5بيعه خاليا باملزاد العل،ي
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فإذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر اجحزز، اعتربت األجرة املستحقة حمزوزة حتت  
يد املستأجر مبزرد تاليغه الرمسي بأمر اجحزز، ومين  عليه الوفاء للمالك، وإذا قام املستأجر 
بصفته حائزا هلا، ويف هذه اجحالة بتسديد األجرة قا  تاليغه الرمسي، فإن املدين يسأل عنها 
إذا كان اإلجيار ثابت التاريخ يكون نافذا يف حق اجحاجزين والدائنني الذين هلم حقوق مفيدة، 
إال يف حالة ما إذا أثات الدائن أو الراسي عليه املزاد بعد الاي  وقوع غش من املدين احملزوز 
 .عليه واملستأجر ففي هذه اجحالة يفسخ اإلجيار
كان العقار موجودا مؤجرا وقت قيد أمر اجحزز وليس له تاريخ ثابت فإنه ال  وإذا 
يكون نافذا يف حق الدائن اجحاجز، وكذلك األمر بالنساة لعقود اإلجيار اليت يربمها املدين 
 .احملزوز عليه بعد قيد أمر اجحزز
إجيار  إال انه م  ذلك جيوز للمدين احملزوز عليه استصدار أمر على عريضة يرخص له 
العقارات أو اجحقوق العينية العقارية إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار وال يضر مبصاحل 
مبعىن اإلجيارات )أطراف اجحزز دون اإلخالل باألحكام املتعلقة بعقود اإلجيار الواجاة الشهر 
 27/21من األمر  02سنة فما فوق ومل يتم شهرها عمال بنص املادة  08اليت تص  مدهتا إىل 
 .1(املتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسيس السز  التزاري 08/00/0127املؤرخ يف 
 10/13/0113الصادر بتاريخ  13-13من املرسوم التشريعي رقم  80/0كما أن املادة 
جتسد العالقات بني املؤجرين واملستأجرين وجوبا يف : "املتعلق بالنشاط العقاري تنص على أنه
 ."...قا للنموذج الذي حيدد عن طريق التنظيم وحيرر كتابيا بتاريخ مسمىعقد إجيار طا
فهذه املادة تشترط أن يربم عقد اإلجيار وجوبا يف شك  كتايب وأن يكون مسزال حسب 
حىت  01/13/0111املؤرخ يف  71-11العقد النموذجي املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي رقم 
 .جزين ومشتري العقار باملزاديكون نافذا يف حق الدائنني اجحا
 :وهناك جمموعة من األشخاص ال تسري يف حقهم عقود إجيار
 :بالنساة للعقود تتمث  يف
 .عقود اإلجيار املربمة بعد تسزي  العقد -
 .عقود اإلجيار املربمة قا  تسزي  اجحزز بنية اإلضرار حبقوق الدائنني اجحاجزين -
 .ات أو أكثرسنو 11عقود اإلجيار املربمة ملدة  -
 .سنة وغري مشهرة 08عقود اإلجيار املربمة ملدة  -
 :وبالنساة لألشخاص يتمثلون يف
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 .الدائنون اجحاجزون املااشرون لإلجراءات أو الغري مااشرين هلا* 
 .الدائنون املرهتنون* 
 .الراسي عليه املزاد* 
ر، وهلم اجحق فمزموع هؤالء األشخاص ال تسري يف حقهم عقود اإلجيار السالفة الذك
 ...من ق املدين 217فر رف  دعاوى إبطال عقود اإلجيار املخالفة للقانون السيما املادة 
مثار العقار هو ك  ما يغله بفع  الطايعة  :إلحاق الثمار واإليرادات بالعقار المحجوز: ثالثا
األجرة كاحملصوالت الزراعية، وما يغله العقار من دخ  نقدي وهو ما يسمى باإليرادات، ك
 .1واألرباح عن املشروعات التزارية والصناعية
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن الثمار  238وحسب أحكام نص املادة 
واإليرادات تلحق بالعقار من تاريخ قيد أمر اجحزز باحملافظة العقارية، وبالتايل تصاح جزءا 
حمزوزة بقوة القانون تاعا جحزز العقار  منه وتأخذ حكمه رغم أهنا يف األص  منقول، فهي تعد
 .دون حاجة إىل اختاذ إجراءات مستقلة جحززها
وللمدين احملزوز عليه أن ياي  مثار العقار امللحقة به دون إجراءات ودون مزايدة مىت 
كان ذلك من أعمال اإلدارة اجحسنة مما يؤدي إىل رف  قيمة اجحزز، على أن يودع الثمن بأمانة 
 .2ةضاط احملكم
وما يأخذه من الثمار الطايعية للعقار وفق ما حيتاجه ملعيشته هو وأسرته يعد تصرفا 
 .3سليما وال يعترب تاديد األموال حمزوزة
يناغي " :من القانون املدين اجلزائري على انه 131ويف حالة العقار املرهون تنص املادة 
ف  أو التخلية، فإذا تركت اإلجراءات على حائز العقار أن يرد مثار العقار من وقت إنذاره بالد
 ".مدة ثالث سنوات فال يرد الثمار إال من وقت أنو يوجه إليه إنذار جديد
ويرج  الفقه األساس القانوين لقاعدة إجحاق الثمار واإليرادات بالعقار إىل اعتاارين 
 :4أساسيني
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قد يلحق بالدائن عاارة عن اعتاار عملي املراد به دف  الضرر الذي : االعتاار األول
اجحاجز من جراء عدم إجحاق الثمار واإليرادات بالعقار، كما أن هذا الضرر قد يلحق الدائن 
املرهتن يف حالة ما إذا جلأ املدين احملزوز عليه إىل إطالة مدة اإلجراءات من خالل الدعاوى 
 .الكيدية
أو االمتياز املترتب وهو اعتاار قانوين حيث أن الرهن أو االختصاص : االعتاار الثاين
على عقار يشتم  على العقار وتوابعه وملحقاته، وبديهي أن مثار العقار هي من ملحقاته 
 .وتوابعه
مبا أن اجحزز على العقار يشم  العقار وملحقاته : املقصود بالثمار اليت تلحق بالعقار
لثمار اليت يلحق بالعقار وتوابعه، ومن هذه التواب  ما يغله من مثار وما يدره من إيرادات، فإن ا
 .قد تكون مدنية أو طايعية أو صناعية
يقصد بالثمار املدنية إيرادات العقار كأجرته مبعىن مثنه أو بدل إجياره، بينما يراد 
بالثمار الطايعية احملاصي  واملنتوجات الزراعية والفالحية، أما الثمار الصناعية فهي املعادن 
 . 1املستخرجة من باطن األرض
وبالنساة لثمار العقار تعترب حمزوزة بقوة القانون م  العقار طيلة مدة اإلجراءات 
يقضي بإيقاف إجراءات  –أي أمر استعزايل  –اخلاصة بالتنفيذ حىت ولو صدر حكم وقيت 
 .التنفيذ
ومن الاديهي أن العقار إذا كان مؤجرا فإن مثن بدل اإلجيار للفترة السابقة لتاليغ أمر 
ملستأجر، وياقى حمزوزا لدى هذا األخري، أما األجرة اليت تلحق بالعقار فهي اجحزز إىل ا
 .األجرة املستحقة للفترة الالحقة لتسزي  اجحزز
وبالنساة لدف  مثن أو أجرة اإلجيار مساقا فإنه مل يرد نص خاص بشأهنا، لكن بالرجوع 
ن اإلجيار مساقا لعقار من القانون املدين اجلزائري جنده ينص على دف  مث 212إىل املادة 
ال تكون املخالصة باألجرة مقدما ملدة تزيد عن ثالث سنوات وال اجحوالة هبا : " مرهون كما يلي
كذلك نافذة يف حق الدائن املرهتن إال إذا كان تارخيها ثابتا وسابقا لتسزي  تنايه نزع امللكية 
إهنا ال تكون نافذة يف حق الدائن وإذا كانت املخالصة أو اجحوالة ملدة تزيد على ثالث سنوات ف
املرهتن إال إذا سزلت قا  قيد الرهن وإال خفضت املدة إىل ثالث سنوات م  مراعاة املقتضى 
 ".الوارد يف الفقرة السابقة 
 : 2وهنا يفرق بني حالتني
                                           
1
 . 317فتحي وايل، التنفيذ اجلربي وفقا جملموعة املرافعات املدنية والتزارية، املرج  السابق، ص . د -  
2
 .100عاد الرزاق السنهوري، املرج  السابق، ص . د  -  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آثار التنفيذ على العقار في القانون الجزائري
 - 288 - 
 يف حالة تعزي  املخالصة باألجرة للعقار احملزوز واجحوالة هبا دفعت : اجحالة األوىل
ة تزيد ثالث سنوات، فال يعتد هبا وال تكون نافذة يف حق الدائن املرهتن اجحاجز، إال مقدما ملد
إذا كانت هذه املخالصة أو اجحوالة هبا ثابتة التاريخ ومسزلة قا  تسزي  اجحزز العقاري، أما 
إذا مل تكن ثابتة التاريخ وغري مسزلة قا  اجحزز فال تكون نافذة يف مواجهة الدائن املرهتن 
اجز إال ملدة ثالث سنوات فقط، ألن قاض األجرة أو اجحوالة هبا يف هذه اجحالة هي أقرب اجح
 .إىل أعمال التصرف من األعمال العادية مبعىن أعمال اإلدارة اجحسنة
 حالة تعزي  املخالصة باألجرة أو اجحوالة هبا للعقار املرهون دفعت : اجحالة الثانية
ال تكون نافذة يف حق الدائن املرهتن، إال إذا كانت مسزلة مقدما ملدة تزيد عن ثالث سنوات، ف
سنوات، وذلك ألن  13قا  قيد الرهن مبعىن ال تكون نافذة يف مواجهة الدائن املرهتن إال ملدة 
هذا العم  يعد من األعمال العادية اليت يقوم هبا املدين الراهن والقانون ال يلزمه بتسزي  هذه 
 .املخالصة أو اجحوالة
ب التنايه إىل أنه إذا كانت املخالصة أو اجحوالة هبا هلا تاريخ ثابت قا  تسزي  أمر وجي
اجحزز للعقار املرهون، لكن املدين الراهن قد توق  بأن الدائن املرهتن مبا يلزأ إىل إجراءات 
التنفيذ على هذا العقار فقام بالتواطؤ م  مستأجر العقار بقاض أجرة اإلجيار أو اجحوالة هبا، 
ملدة ثالث سنوات وذلك حىت يستطي  أن يقاض مساقا أكرب مالغ ممكن من مثن اإلجيار، بغية 
حرمان الدائن املرهتن من هذه األجرة ففي هذه اجحالة ميكن للدائن إثاات التواطؤ بني املدين 
الراهن ومستأجر العقار، ويطعن يف هذا التصرف مبعىن تعزي  األجرة بالغش والتحاي ، عن 
ف  دعوى قضائية أمام حمكمة املوضوع يطلب من خالهلا اعتاار املخالصة أو اجحوالة هبا طريق ر
 .1غري نافذة يف حقه
وفيما خيص الثمار الطايعية كاحملاصي  واملنتوجات الزراعية، قد تكون زراعتها قا  
 تسزي  اجحزز وبقيت األرض ملدة معينة حىت يكتم  ما تدره لكن مت ج،ي هذه احملاصي  بعد
مثاره ه  تلحق الثمار الطايعية بالعقار احملزوز وتعترب من : تسزي  اجحزز فالتساؤل هنا يثار
 ؟أم ال تلحق بالعقار وتوزع كما يوزع مثن العقار
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نستشف أن املشرع قد  238من خالل نص املادة 
 إذا مت ج،ي احملاصي  قا  تاريخـ، ف2بني تارخينيرع الفرنسي الذي كان مييز ــــتاىن اجتاه املش
 
                                           
1   – Joseph Issa-Sayegh, Actes uniformes sur les procédures simplifiées de recouvrement et les 
voies d’exécution, organisation pour l’harmonisations en Afrique du droit des affaires, OHADA, 
1999, p 31.  
2  - D. Gérard Couchez, Op. cit, p 312. 
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اجحزز ال تلحق الثمار بالعقار، أما إذا مت جنيها بعد التسزي  فتلحق بالعقار بغض النظر عن 
 .مدة بقائها قا  تسزي  أمر اجحزز باحملافظ العقارية أم بعده
 
 اآلثار التي تترتب في حق: المبحث الثاني
 ذية على العقارأطراف الخصومة التنفي باقي
قسمنا هذا املاحث إىل ثالث مطالب ناني فيها اآلثار املترتاة على حق باقي أطراف 
اآلثار ، مث (املطلب األول)اخلصومة التنفيذية على العقار بداية باآلثار املترتاة على اجحائز 
قط  مسألة  تطرقنا إىل( املطلب الثالث)، مث يف (املطلب الثاين) املترتاة على الكفي  العي،ي
 .التقادم
 اآلثار المترتبة على الحائز: المطلب األول
يقصد باجحائز يف جمال اجحزز التنفيذي على العقار ذلك الشخص الذي آلت إليه ملكية 
 .عقار مرهون فيكون امتالكه هلذا العقار مرهونا بذلك الرهن
ك  من انتقلت ": نهمن القانون املدين بأ 100دة ويعرفه املشرع اجلزائري من خالل املا
إليه بساب من األسااب ملكية عقار، أو أي حق عي،ي آخر قاب  للرهن دون أن يكون مسؤول 
 ."مسؤولية شخصية عن الدين املضمون برهن
 :ومن هنا يعترب الشخص حائزا مىت توافرت فيه الشروط التالية
عني آخر، ومنه  أن يكون العقار حم  إجراءات اجحزز مثقال برهن رمسي أو أي تامني -0
جيب أن يكون الرهن املثق  به العقار مشهرا، من خالل قيده مبصلحة الشهر العقاري ليكون نافذا 
 .1يف مواجهة الغري
أن تنتق  ملكية العقار املرهون أو أي حق عي،ي آخر إىل اجحائز، فال يعد حائزا  -8
و جزء منه أو تلقى عليه حقا للعقار احملم  برهن مشهر، إال من كسب ملكية هذا العقار كله أ
عينيا يقا  الرهن، واجحقوق القابلة للرهن هي اجحقوق العينية اليت تقا  الاي  باملزاد العل،ي 
 .بصفة مستقلة عن العقار املقررة عليه
أن يكون التصرف الناق  جحق امللكية أو أي حق عي،ي اخر قد مت تسزيله قا   -3
 :مرينتسزي  أمر اجحزز، وهنا نفرق بني أ
أن يكون التصرف قد سز  بعد قيام الدائن بقيد أمر اجحزز، أي التصرف الالحق  -أ
هنا للحائز يعد باطال، ومنه يستمر الدائن يف التنفيذ على العقار دون االهتمام 
 .بالتصرف مطلقا
                                           
1
 .071، ص 0111إبراهيم الزيادي، التنفيذ العقاري، مطاعة روز اليوسف، مصر،  -  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آثار التنفيذ على العقار في القانون الجزائري
 - 290 - 
أن يكون التصرف للحائز سابقا لقيد أمر اجحزز، فيكون يف هذه اجحالة التصرف  -ب
الدائن، ومنه يتم مااشرة اإلجراءات أوال ضد املدين باستصدار أمر نافذا يف حق 
 .اجحزز على العقار مث قيده باحملافظة العقارية
أن ال يكون اجحائز مدينا للدائن املرهتن، مبعىن أن ال يكون مسؤوال مسؤولية شخصية  -1
طي  أن ينفذ ضده عن الدين املضمون بالرهن، ألن املدين ملزم بالوفاء من مجي  أمواله ويست
 .مااشرة
ومحاية لرعاية مصلحة اجحائز يناغي التاليغ الرمسي ألمر اجحزز هلذا اجحائز حسب 
من ذات القانون  231من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبالرجوع للمادة  287املادة 
أن يعرض اجحائز جندها توجب إنذار الغري اجحائز للعقار إما أن يقوم بتطهري العقار ويقصد منه 
على الدائنني املرهتنني بأن يدف  هلم مالغا مساويا لقيمة العقار املرهون او بايعه بعد اجحزز 
عليه قضائيا، وإما قضاء الدين أي دفه للدائن وهي وسيلة قانونية لضمان بقاء العقار يف يد 
 .اجحائز
يف تاليغ أمر اجحزز  وعليه فإذا كان العقار مملوكا للحائز فإن إجراءات اجحزز تنحصر
للمدين وقيده، كما لو كان ينفذ على عقار املدين ويلي ذلك إنذار اجحائز بأن يدف  الدين أو 
من  188خيلي العقار الذي حيوزه، فإذا اختار اجحائز ختلية العقار فإهنا تتم طاقا للمادة 
التنفيذ، ويطلب التأشري القانون املدين بتقرير يقدمه اجحائز إىل أمانة ضاط احملكمة املختصة ب
 . بذلك يف هامش تسزي  أمر باجحزز باحملافظة العقارية
على أن يالغ الدائن هذه التخلية خالل مدة مخسة أيام من تاريخ تقدمي التقرير هبا، 
وإذا جعلت التخلية اعن العقار جترى إجراءات التنفيذ يف مواجهة اجحارس الذي يعينه قاضي 
اءا على طلب صاحب املصلحة، فإذا مل يقم بتخلية العقار ومل يدف  مالغ األمور االستعزالية بن
 . الدين فإن إجراءات اجحزز تتخذ يف مواجهته
 اآلثار المترتبة على الكفيل العيني: المطلب الثاني
قد يكون الراهن نفسه هو املدين وهذا كأص  عام، لكن قد يتصور أن يكون الراهن 
، فعند قيام شخص برهن عقار 1قارا مملوكا له ملصلحة املدينشخصا آخر غري املدين يرهن ع
 .ميلتكه ضمانا لدين آخر يعترب هذا الراهن كفيال عينيا
والكفي  العي،ي هو شخص يقدم عقارا له ضمانا لدين على آخر، أي كاجحائز ليس مدينا 
 .2وال مسؤوال شخصيا عن الدين
                                           
1
 .378ي، املرج  السابق، ص فتحي وايل، التنفيذ اجلرب. د -  
2
 023، ص 8111أمحد هنيدي، الصفة يف التنفيذ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،  -  
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زائري، فإن الراهن جيوز أن يكون املدين من القانون املدين اجل 221وبالرجوع إىل املادة 
نفسه أو شخص آخر رهنا ملصلحة املدين، ويشترط أن يكون مالكا للعقار املرهون وأهال للتصرف 
فيه، فإذا كان الراهن شخصا آخر غري املدين فال جيوز التنفيذ على ماله إال على ما رهن من 
 .اجلزائريمن القانون املدين  110ماهلن وذلك حسب نص املادة 
ومل يات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف إجراءات حزز عقار الكفي  العي،ي إال 
من نفس القانون ي حالة كون اجحزز على العقار حتت يد  287ما هو منصوص عليه يف املادة 
ر بني الكفي  العي،ي، فهنا يتم التاليغ الرمسي ألمر اجحزز إىل هذا األخري، والذي يكون له اخليا
من  118الوفاء بالدين أو التخلية أو قاول إجراءات اجحزز والاي ، وهو ما يتناسب ونص املادة 
 . القانون املدين اجلزائري
خاصة ما  231وبالنظر إىل أن اإلجراءات اليت تتا  يف حلة اجحائز من خالل املادة 
اإلدارية مل ينص على حكم تعلق منها بتوجيه اإلنذار له، جند أن قانون اإلجراءات املدنية و
مماث  بالنساة للكفي  العي،ي وهنها ميكن االستنتاج أنه إذا مل يقم املدين بالوفاء بالدين فإن 
إجراءات اجحزز تتم يف مواجهة الكفي  العي،ي بتاليغ أمر اجحزز إليه مااشرة وقيده بامسه يف 
ار اململوك هلن حىت يستطي  أن يعلم احملافظة العقارية، وذلك جحماية الغري الذي يتعام  م  العق
هبذا اجحزز وك  ما يقوم به الدائن اجحاجز بالنساة للمدين األصلي هو اختاذ مقدمات التنفيذ 
 .ومواصلة تاليغه السند التنفيذي وإلزامه بالدف 
كما ميكن للكفي  العي،ي أن يتفادى أي إجراء موجه إليه عن طريق ختليه عن العقار 
 .ألحكام املقررة للحائز يف التخليةاملرهون وفقا ل
ويكون العقار حمزوزا من يوم قيد أمر اجحزز، فإذا تصرف الكفي  العي،ي يف العقار قا  
قيد اإلنذار فإن هذا املتصرف له يكون يف مركز اجحائز، أما إذا تصرف فيه بعد ذلك فال يكون 
 .هتهتصرفه نافذا يف حق الدائن اجحائز وتواص  اإلجراءات يف مواج
وعلى غرار ما نص عليه القانون بالنساة للمدين، حيث إذا قام الكفي  العي،ي أو اجحائز 
 .1بإيداع مالغ كايف للوفاء بأص  الدين واملصاريف فالتصرفات الواردة على العقار تعترب نافذة
أما إذا قام الكفي  العي،ي جبمي  ما من شأنه تسوية الوض  سواء يف مواجهة املدين 
ي أو اجحائز أو الكفي  العي،ي، فإن هذا يؤدي إىل حزز العقار وهي الوضعية اليت تترتب األصل
 .عليها مجلة من اآلثار القانونية اليت ساق وتناولناها
 
                                           
1
طرايق ذهاية، اجحزز التنفيذي على العقارات واجحقوق العينية، مداخلة ملقاة على قضاة جملس قضاء وهران  - 
 .08، ص 8100
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 قطع التقادم: المطلب الثالث
إن اجحزز بصفة عامة مهما كان نوعه يقط  التقادم، وبالنساة للحزز على العقار فإن 
تادأ من تاريخ استصدار أمر اجحزز وتاليغه للمدين، وهو ما أكدته املادة مدة سريان التقادم 
ينقط  التقادم باملطالاة القضائية ولو رفعت الدعوى : "لقانون املدين اجلزائري بنصهامن ا 302
وهو ما ذهات إليه حمكمة النقض املصرية يف " ...إىل حمكمة غري خمتصة بالتاعية أو باجحزز
أن قيام الدائن بالتنايه أو باجحزز : "بقوهلا 88/00/0177الصادر يف  جحكممنها ا 1عدة أحكام
على املدين لزنع ملكية عقاره وإن كان بذاته إجراءا قاطعا للتقادم املسقط جحقه يف ذمة مدينه 
يادأ مبوجاه سريان التقادم من جديد، إال أن اجحكم بإلغاء قائمة شروط الاي  لاطالن سند 
حق اجحاجز يف التنفيذ به يستتا  حتما بطالن التنايه الذي أعلن دون سند  التنفيذ أو بطالن
 ".صحيح خيول اجحق يف التنفيذ مبقتضاه فال يكون للتنايه أثر يف قط  التقادم 
من قانون  327وجتدر اإلشارة إىل الفرق أو النقص الذي كان يعتري نص املادة 
صرف الذي يقوم به املدين بعد تسزي  اجحزز هو اإلجراءات املدنية السابق الذي اعترب بأن الت
تصرف باط  يف حني يرى الفقهاء أن التصرف الذي قام به املدين بعد تسزي  أمر اجحزز هو 
تصرف صحيح يف ذاته فيما بني املتعاقدين وال جيوز ألي منهما أن ياطله، لكن جيوز االحتزاج 
مث فاألمر يتعلق بعدم نفاذ التصرف، وكان به على الدائنني وعلى مشتري العقار باملزاد، ومن 
االعتقاد أن الاطالن الذي قصده املشرع يف ظ  املادة السابقة هو بطالن نسيب وليس بطالنا 
مطلقا، ألنه ال ميكن التمسك به إال ملن وض  ملصلحته إىل أن جاء تعدي  قانون اإلجراءات 
 .ابلية لإلبطال مبعىن الاطالن النسيباملدنية واإلدارية وأقر صراحة بأنه األمر يتعلق بالق
 :خاتمة
إن التنفيذ على العقار يولد آثارا معتربة، وهذه اآلثار تكون مزدوجة االرتداد، منها ما 
يتعلق باملدين احملزوز عليه، سواء تعلق األمر بتقييد سلطة املدين يف االستعمال لذلك العقار 
اجحاالت، ومنها ما يتعلق بالعقار ذاته، سواء ما  احملزوز عليه أو منعه من التصرف كلية يف بعض
يلمس العقار الذي يكون حتت يد القضاء بناءا على دين سابق جملموعة من الدائنني مل يكونوا 
أطرافا يف اجحزز الذي وق  أو أطراف اخلصومة التنفيذية على العقار وهو ما حاولنا تايينه، 
ة األخرية يف استرداد اجحقوق عن طريق التنفيذ لياقى دور احملضر القضائي الذي يعد اجحلق
 :على العقار متهيدا لايعه باملزاد العل،ي، وميكن أن نص  إىل االقتراحات التالية
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من قانون  281تقليص مدة استصدار طلب اجحزز على العقار عن املذكورة يف املادة  
ول والذي غالاا ما تكون قيمته اإلجراءات املدنية واإلدارية، ألن األمر يتعلق بعقار وليس منق
 .باهضة ويفوت على صاحب املصلحة توقي  اجحزز على العقار املثق  بدين
من قانون اإلجراءات  282أن يترتب الاطالن عند خلو الشهادة العقارية حسب املادة  
 .املدنية واإلدارية من مجي  اجحقوق والقيود املثقلة للعقار أو اجحق العي،ي العقاري
 .مسألة سكن املدين احملزوز عليه يف العقار بأجرة إذا طالت عملية بي  العقارتنظيم  
أن تترتب اآلثار املتعلقة باإلجيارات ابتداء من تاريخ تاليغ أمر اجحزز للمدين وليس  
 .من تاريخ قيده يف الشهر العقاري أسوة مبا هو معمول به يف القوانني املقارنة
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